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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
   بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

رسـالة مؤرخـة ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن الممثــل 
  الدائم لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة 

أتشرف بأن أكتب إليكم، بالإشارة إلى مذكرة الأمانة العامـة المؤرخـة ٤ آذار/مـارس 
٢٠٠٣ التي طلبت فيها أن نقدم إلى اللجنة تقريرا مستكملا عـن جميـع الخطـوات الـتي اتخذـا 
ـــرة ٤ مــن القــرار  حكومتنـا مـن أجـل تنفيـذ التدابـير الـواردة في الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن الفق
١٢٦٧ (١٩٩٩) والفقرة (ج) من الفقرة ٨ مـن القـرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠) والفقرتـين ١ و ٢ 

من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢).  
وفي هذا الصدد، أوافيكم طيـه بتقريـر عـن التدابـير الـتي اتخذـا حكومـة غواتيمـالا في 

هذا الشأن (انظر المرفق). 
(توقيع) غيرت روزنثال 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
  الممثل الدائم لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة  

تقريـر عـن التدابـير الـتي اتخذـا حكومـة جمهوريـة غواتيمـالا لتنفيـذ قـرار مجلـــس 
  الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 

مقدمة   أولا -
يرجى ذكــر الأنشـطة الـتي نفذهـا في بلدكـم أسـامة بـن لادن أو تنظيـم القـاعدة أو  - ١
حركة الطالبان أو من يرتبط م، والتهديدات التي قد تترتب علـى ذلـك بالنسـبة لبلدكـم 

والمنطقة، والاتجاهات التي يحتمل أن تنجم عنها.  
الرد: 

في غواتيمالا ليس هناك علم بأي أنشطة قام ا أو يقوم ا أسامة بـن لادن والقـاعدة 
والطالبان والمرتبطين م. 

بيد أنه نظرا لموقع غواتيمالا الجغرافي، نعتقد أن التنظيمات المشـار إليـها قـد تقـوم، في 
وقت معين، بأنشطة إرهابية داخل الإقليم الوطني أو تسـتخدم البلـد كنقطـة عبـور، ولا سـيما 
في المناطق الحساسة أو حيث احتمال الخطر كبير، أو تعمل مــن خـلال أنشـطة متصلـة بذلـك، 

من قبيل الاتجار بالمخدرات والأسلحة والمتفجرات وغسل الأموال.  
 

القائمة الموحدة   ثانيا –
كيـف تم إدمـاج قائمـة اللجنـة المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) في النظـــام  - ٢
القانوني لبلدكم وفي هيكله الإداري، بما في ذلك سلطات الرقابة المالية، والشرطة ومراقبـة 

الهجرة والجمارك والدوائر القنصلية؟  
الرد: 

أُدمجت قائمة اللجنة في الهيكل الإداري للبلد على النحو التالي:  
هيئة الرقابة المصرفيـة، بوصفـها جـهاز الرقابـة الماليـة للدولـة، هـي الـتي تقـوم،  (أ)
ـــى طلــب وزارة  بموجـب الولايـة المنصـوص عليـها في الدسـتور السياسـي للجمهوريـة وبنـاء عل
الخارجية، بإجراء تحليل داخل النظام المالي الرسمي لتحديد ما إذا كان الأشخاص المشـار إليـهم 
في القائمة اضطلعوا بعمليات أو لهم أصول في هذا النظام. وحتى هذا التاريخ، لم يثبت وجـود 

أصول من هذا القبيل. 
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تم أيضـا إبـلاغ القائمـة المذكـورة إلى الشـــرطة المدنيــة الوطنيــة والمديــر العــام  (ب)
للهجرة والدوائر القنصلية والقنصليات المعتمدة في الخارج.  

هل واجهتهم مشـاكل تنفيذيـة فيمـا يتعلـق بالأسمـاء والمعلومـات المتصلـة بالكشـف  - ٣
عن الأشخاص الموجودين في القائمة حاليـا؟ وفي حالـة الـرد بالإيجـاب، يرجـى وصـف هـذه 

المشاكل.  
الرد: 

ليس لدينا أي تعليق. 
هل كشف سلطات بلدكم، داخـل أراضيـها، عـن أي شـخص أو كيـان مـدرج في  - ٤

القائمة؟ وفي حالة الرد بالإيجاب، يرجى ذكر التدابير التي تم اتخاذها.  
الرد: 

ـــن  مثلمـا أشـير إلى ذلـك أعـلاه، لم يسـجل حـتى هـذا التـاريخ أن الأشـخاص المذكوري
قاموا بعمليات أو لهم أصول في النظام المالي للبلد. 

ولم تحــدد ســلطات البلــد المختصــة، رسميــا، وجــود أي واحــــد مـــن الأشـــخاص أو 
الكيانات الواردة في القائمة داخل الإقليم الوطني.  

يرجــى تزويــد اللجنــة، قــدر الإمكــان، بأسمــاء الأشــخاص أو الكيانــات المرتبطـــة  - ٥
بأسامة بن لادن أو بأعضـــاء حركة الطالبان أو تنظيـم القـاعدة الذيـن لم تشـملهم القائمـة، 

ما لم يكن ذلك يخل بالتحقيقات أو تدابير الإنفاق. 
 

الرد: 
ليـس لـدى سـلطات البلـد المختصـة علـم بوجـود أسمـاء أشـخاص أو كيانـات مرتبطـــة 

بأسامة بن لادن أو الطالبان أو القاعدة لم يجر إدراجها في القائمة. 
هل رفع أي من الأشخاص أو الكيانات المدرجة في القائمـة دعـوى أو أثـار إجـراء  - ٦
قانونيا ضد سلطاتكم مـن أجـل إدراجـه في القائمـة؟ يرجـى توضيـح ذلـك وتوفـير تفـاصيل 

ذا الشأن، حسب الاقتضاء. 
الرد: 

حسبما يفيد به التحقيق الذي أجرته محاكم غواتيمالا، لم يجر حـتى هـذا التـاريخ رفـع 
دعاوى قانونية ضد السلطات، إذ لم ترد شكوى في هذا الصدد. 
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هل تحققتم من احتمـال أن يكـون أي مـن الأشـخاص الوارديـن في القائمـة مواطنـا  - ٧
لبلدكـم أو مقيمـا فيـه؟ هـل لـدى سـلطات بلدكـم أي معلومـات ذات صلـة تتعلـق ـــؤلاء 
الأشــخاص لم تــرد في القائمــة؟ وإذا كــان الأمــر كذلــــك، يرجــــى تزويـــد اللجنـــة ـــذه 
المعلومات، وكذلك بمعلومات مماثلة بشأن الكيانـات الـواردة في القائمـة، في حـال توافرهـا 

لديكم. 
الرد: 

بالنظر إلى كبـر حجم السـجلات وإلى أـا تخــزن في شـكل مطبـوع وليـس إلكترونيـا 
لم يتســن التـأكد مـن احتمـال أن يكـون أي مـن الأشـخاص المدرجـين في القائمـة مـن مواطــني 
جمهورية غواتيمالا أو مقيما فيــها. بيــد أنــه تم التـأكد مـن عـدم وجـود طلـب للحصـول علـى 

جنسية غواتيمالا يحمل اسم شخـص من المدرجين في القائمة. 
فيما يتعلق بتشريعكم الوطنـي، يرجى ذكـر التدابـير الـتي اتُّـــخذت لمنـع الكيانـات  - ٨
والأشخاص من تجنيد أو دعـم أعضـاء القـاعدة قصـد تنفيـذ أنشـطة في بلدكـم، وللحيلولـة 
دون مشـاركة أشـخاص آخريـن في معسـكرات تدريـب تابعـة للقـاعدة يمكـن أن تكـون قــد 

أنشئـت في بلدكم أو في أي بلـد آخـر. 
الــرد: 

مثلما أشيـر إلى ذلك في الفقرات السابقة من هذا التقرير، في حالة غواتيمالا لم تحــدد 
سـلطات البلـد المختصـة وجـود أعضـاء في شبكــــة القــاعدة داخــل الإقليــم الوطــني أو وجــود 

معسكرات تدريب تابعة لهذا التنظيم في غواتيمالا. 
 

تجميـد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -
وفقـا لنظـام الجـزاءات الـوارد في الفقـرة الفرعيـة (ب) مـــن الفقــرة ٤ مــن القــرار 
١٢٦٧ (١٩٩٩)، والفقـرة ١ والفقـــرة الفرعيــة (أ) مــن الفقــرة ٢ مــن القــرار ١٣٩٠ 
(٢٠٠٢)، يتعـين علـى الـدول القيـام دون تأخـير بتجميــد الأمـوال وغيرهـا مـــن الأصــول 
المالية أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة، بما في ذلـك الأمـوال 
المستمدة من الممتلكات التي يحوزوا أو يتحكمون فيها بصورة مباشرة أو غـير مباشـرة أو 
عن طريق أشخاص يعملـون لحسـام أو بتوجيــه منـهم، وضمـان عـدم إتاحـة أي مـن هـذه 
الأموال أو أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى لمنفعــة هـؤلاء الأشـخاص، 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق رعاياها أو أي أشخاص داخل أراضيها. 
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ملاحظـة: لغرض تنفيذ أوجــه الحظر المالي المنصوص عليها في نظام الجـزاءات هـذا يُــقصــد 
ـــان نوعــها، ماديــة كــانت أو غــير ماديــة  بعبـارة �المـوارد الاقتصاديـة� الممتلكـات مـهما ك

ومنقولة أو غير منقولة. 
يرجـى إعطاء لمحـة عما يلي:  - ٩

الأساس القانوني الوطني لتنفيذ تجميـد الأصـول المطلـوب بموجـب القراريـن المشـار  �
إليهما أعلاه؛ 

الــرد: 
مثلمـا أشيــر إلى ذلـك في التقريـر المقـدم بشـأن القـــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) فإنـــه، وفقــا 
للمادة ٢٧٨ من قانون الدعاوى الجنائية، والمادة ٥٣٠ من قانون الدعاوى المدنيـة والتجاريـة، 
بوسع القاضي المختص، بناء على طلب من النيابة العامـة، إصـدار أمـر باتخـاذ إجـراء احتيـاطي 
عاجل يمكن من خلاله فرض حظر على الممتلكـات وغيرهـا مـن المـوارد، بمـا في ذلـك الأمـوال 
المودعـة في الحسـابات المصرفيـــة، عنــد تلقــي معلومــات تفيــد بوجــود أمــوال مودعــة داخــل 
مصـارف النظـام الوطـني لهـا علاقـة بأشـخاص يتعـاونون مـع الإرهـاب. وهـذا الإجـراء يحـــدث 
نفس الآثار الناشئة عن تجميـد الأمـوال، حيـث إنـه بمجـرد فـرض الحظـر، لا يسـتطيع صـاحب 

الحساب استخدام الموارد. 
وفي الحالات المحددة المتعلقـة بغسـل الأمـوال أو غيرهـا مـن الأصـول، تنـص المـادة ١٢ 
من قانون مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأصول، المرسـوم التشـريعي رقـم ٦٧-٢٠٠١، 
علـى أن بوســـع النيابــة العامــة إصــدار أمــر، في الحــالات الــتي لا تحتمــل الانتظــار، بمصــادرة 
الممتلكات والوثائق والحسابات المصرفية، أو فرض حظـر عليـها، أو وقـف حركتـها، وهـو مـا 

يجب أن يصدق عليه فورا القاضي المختص أو المحكمة المختصة. 
وإضافـة إلى مـا سـلف، تضـع المـادة ١٣ مـن القـانون ذاتـه نظامـــا لحراســة الممتلكــات 

المصادرة، التي توضع تحت مسؤولية النيابة العامة. 
ـــذا الشــأن، والتدابــير المتخــذة  أي عائــق يطـرأ فيمـا يتعلـق بالتشـريع الوطـني في ه �

لمواجهتـه. 
الــرد: 

لا يوجـد أي عائـق. 
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يرجى ذكر الهياكل والآليـات القائمـة داخـل حكومتكـم لتحديـد هويـة الشـبكات  - ١٠
المالية المتصلة بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وحركة الطالبان أو التي توفِّر الدعـم لهـم أو 
لأشــخاص ومجموعــات وشــركات أو كيانــات مرتبطــة ــم، وكذلــك للتحقيــق في هــــذه 
الشـبكات، في نطـاق اختصاصـها، ويرجـــى أيضــا الإشــارة، حســب الاقتضــاء، إلى كيفيــة 

تنسيق أنشطة هذه الهياكل والآليات على المستويات الوطني والإقليمي و/أو الدولي. 
الــرد: 

وفقـا للمـادة ١٣٣ مـن الدسـتور السياسـي، فـإن هيئــة الرقابـــة المصرفيــة هــي الجــهاز 
ــــة  المكلَّــــف بالإشــراف والتفتيــش علــى المصــارف والمؤسســات الائتمانيــة والشــركات المالي

ووكالات الضمان وغير ذلك مما ينظمه القانون. 
ومن منطلق هذه الولاية، فإن هيئة الرقابة المصرفية أجــرت، اسـتنادا إلى قوائــم مجلـس 
الأمـن، تحقيقـا للتـأكد ممـا إذا كـان للأشـخاص أو الكيانـات المدرجـــة في القائمــة أي صلــة أو 
معاملات مع النظام المـالي الوطـني، وخلصــت هـذه التحقيقـات إلى أن الأشـخاص المذكوريـن 

لم يقوموا بعمليات وليس لهم أصول في النظام المالي للبلـد. 
وإذا تـم في المستقبل الكشف عن وجود أصول أو مـوارد في نظامنـا المـالي يملكـها أي 
شخص لــه صلة بقوائم لجنة مجلس الأمن، فإنـه يوفر لغواتيمالا إطار قانوني يمكنـها مـن تجميـد 

الأموال ذات الصلة. 
ـــتي تلــزم المصــارف والمؤسســات الماليــة الأخــرى باتخاذهــا  يرجـى ذكـر التدابـير ال - ١١
ـــاعدة وحركــة الطالبــان أو  لتحديـد الأصـول العـائدة لأسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم الق
الكيانات أو الأشخاص المرتبطـين ـم أو الذيـن يمكـن أن يوضعـوا في تصرفـهم، والكشـف 
عـن هـذه الأصـول. يرجـى أيضـا وصـف شـــروط �الحــرص الــلازم� أو �معرفــة العميــل�. 
ـــك الإشــارة إلى طريقــة تنفيــذ هــذه الشــروط، بمــا في ذلــك أسمــاء وأنشــطة  ويرجـى كذل

الوكالات المكلَّفة بالرصد. 
الــرد: 

فيمــا يتعلــق بشــروط الحــرص الــلازم أو معرفـــة العميــل، ينـــــص قـــانون المصـــارف 
واموعــات الماليــة، مرســـوم برلمــان الجمهوريــة رقــم ١٩-٢٠٠٢ علــى أنـــه مــن واجـــــب 
ــــن، علــى النحــو  مؤسسـات النظـام المـالي الرسمـي وضـع وتنفيــذ السياسـات الإداريـة الـتي تمكِّـ
الواجب، من معرفـة وتحديـد الأشـخاص الطبيعيـين أو الاعتبـاريين الذيـن تقيـم معـهم علاقـات 
تجاريـة. وبـالمثل تحظــر المـادة ٢٠ مـن قـانون مكافحـــة غســل الأمــوال أو الأصــول الأخــرى، 
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ـــهم في  مرسـوم برلمـان الجمهوريـة رقـم ٦٧-٢٠٠١ علـى جميـع الأشـخاص الملزمـين المشـار إلي
المادة ١٨ من القانون ذاتـه الاحتفاظ بحسابات مجهولة هوية أصحاا أو بأسماء مسـتعارة وغـير 
دقيقة، وبذلك تتمكـن المؤسسـة والسـلطات المختصـة مـن معرفـة هويــة أصحـاب الحسـابات. 
وتنـص المادة ٢١ من القانون المذكور على أن الأشخاص الــملزمين يجـب أن يحتفظـوا بسـجل 
مفصَّــل يتضمـن الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبـاريين الذيـن يقيمـون معـهم علاقـات تجاريـة أو 

علاقات في إطار سيـر العمل العادي أو المعروف: 
�المادة ٢١ – السجلات: يجـب علـى الأشـخاص الــملزمين أن يحتفظــوا، في 
الاســتمارات الــتي تعدهــا وكالـــة التحقــق الخــاص لهــذا الغــرض، بســــجل يتضمـــن 
الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التي يقيمون معهم علاقـات تجاريـة أو علاقـات في 
ــــر العمــل العــادي أو المعــروف، ســواء كــان هــؤلاء عمـــلاء عرضييــــن أو  إطـار سي
ـــح حســابات  اعتيـاديين؛ ويتضمـن أيضـا العمليـات الـتي تتـم مـع هـؤلاء، ولا سـيما فت
جديدة أو إجراء معاملات استئمانية، أو استئجار صناديق أمـان، أو إجـراء معـاملات 

بمبالغ تفوق ما هو منصوص عليه في المادة ٢٤ من هذا القانون. 
وعليــهم كذلــك أن يتحققــوا بدقــة مــن الهويــة والاســم التجــاري أو اســـم 
الشـخص، والسـن والمهنـة أو الغــرض مــن النشــاط، والحالــة المدنيــة ومكــان الإقامــة 
والجنسـية ونوعيـة التمثيـل والأهليـة القانونيـة والشـخصية، بالنسـبة لجميـع الأشـــخاص 
المشار إليهم في الفقرة السابقة. وفي حالة الأجـانب، يطلـب منـهم أن يثبتـوا، بوسـائل 
موثوق ا، دخولهم وإقامتهم في البلد بشـكل قـانوني، وهويـة الشـخص الـذي يمثلـهم 

قانونيا�. 
ولغــرض تنفيــذ سياســة �اعــــرف عميلـــك� قـــامت وحـــدة الاســـتخبارات الماليـــة 
لغواتيمالا، التي تسمى وكالة التحقق الخـاص، اسـتنادا إلى ولايـة قانونيـة، بتصميـم اسـتمارات 
للاستخدام العام والإلزامي من جانب جميع الأشخاص الملزمين، وبذلك يتسنى تنفيذ الأحكـام 

المشار إليها في الفقرة السابقة. 
وفيمـا يتعلـق بأسمـاء وأنشـطة الهيئـات المكلفـة بـــالرصد والتفتيــش في اــالين المصــرفي 
والمـالي، فـإن هيئـة الرقابـة المصرفيـــة هــي الجــهاز المكلــف، وفقــا للمــادة ١٣٣ مــن الدســتور 
السياســي، بالإشــراف والتفتيــش علــى المصــارف ومؤسســات الائتمــان والشــركات الماليــــة 

ووكالات الضمان وغير ذلك مما ينظمه القانون. 
وفيما يتعلق بمنع غسل الأموال أو غيرهـا مـن الأصـول، نشـير إلى أن الجـهاز المختـص 
هو وكالة التحقق الخاص المنشأة بموجب المادة ٣٢ من قانون مكافحة غسـل الأمـوال وغيرهـا 
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من الأصول، وهي تقع ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة الرقابة المصرفية، وتشكل الجهاز المركـزي 
المكلف بتلقي وتجهيز المعلومات التي يحيلها الأشخاص الـملزمون. 

يطلب القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) من الدول الأعضاء أن تقدم �موجزا مسهبا عـن  - ١٢
الأمـوال امـدة العـائدة لأشـــخاص أو كيانــات مشــمولة بالقائمــة�. يرجــى تقــديم قائمــة 
بالأموال التي تم تجميدهـا تنفيـذا لهـذا القـرار. وينبغـي أيضـا إدراج الأمـوال امـدة تنفيـذا 

للقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
الرد: 

على النحو المشار إليـه أعـلاه، لم تفـض التحقيقـات الـتي تمـت بخصـوص قائمـة مجلـس 
ــالي  الأمـن إلى تحديـد قيـام الأشـخاص المعنيـين بعمليـات أو امتلاكـهم لأصـول داخـل النظـام الم

للبلد. 
ولهذا السبب، لم تقم سلطات البلد المختصة، حتى هــذا التـاريخ، بـأي عمليـة لتجميـد 

أموال بالنسبة للأشخاص والتنظيمات الموجودة على القائمة. 
يرجى الإشارة إلى ما إذا كـان تم، تنفيـذا للقـرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢) رفـع التجميـد  - ١٣
عــن الأمــوال والأصــول الماليــة أو المــــوارد الاقتصاديـــة الـــتي ســـبق تجميدهـــا لارتباطـــها 
بأسـامة بـن لادن أو أعضـاء تنظيـم القـاعدة أو حركـة الطالبـان أو الأشـخاص أو الكيانــات 
المرتبطة م. وفي حالة الرد بالإيجاب، يرجى ذكر الأسماء والكميات الـتي تم رفـع التجميـد 

أو الحظر عنها والتواريخ ذات الصلة. 
الرد: 

مثلما أشير إلى ذلك أعلاه، لم تقـم سـلطات البلـد المختصـة، حـتى هـذا التـاريخ، بـأي 
عملية لتجميد أموال تتصل بالأشخاص والتنظيمات الواردة في القائمة. 

فيمــــــا يتعلــــــق بـــــــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) و ١٣٣٣  - ١٤
(٢٠٠٠) و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، تلـــزم الـــدول بالتـــأكد مـــن أن مواطنيـــها والأشــــخاص 
الآخريـن الموجوديـن علـى أراضيـها لا يضعـون أمـوالا أو أصـولا ماليـة أو مـوارد اقتصاديــة 
بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة في تصــرف أو لفــائدة الأشــخاص أو الكيانــات المشــمولة 
بالقائمـة. ويرجـى الإشـارة إلى الأسـاس القـانوني ذي الصلـة، بمـا في ذلـــك تقــديم لمحــة عــن 
القوانين والأنظمة و/أو الإجراءات المعمـول ـا في بلدكـم لمراقبـة حركـة هـذه الأمـوال أو 

الأصول باتجاه الأشخاص والكيانات المشمولة بالقائمة. 
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الرد: 
ليــس لغواتيمــالا تشــريعات ترمــــي إلى تنفيـــذ أحكـــام القـــرارات ١٤٥٥ و ١٣٩٠ 

و ١٣٣٣ و ١٢٦٧، المتصلة بتمويل الإرهاب. 
بيد أنه يجري في الوقت الحاضر وضع مشروعي قانونين لمنع وقمـع الإرهـاب وبخاصـة 
تمويل الإرهاب، ويعتمد هـذان المشـروعان المعايـير الدوليـة الصـادرة في هـذا الصـدد، وينصـان 
علــى الآليــات المناســبة مــن أجــل التحقيــق والتحليــل المــالي، وينيطــان صلاحيــات ملموســة 

بسلطات البلد المختصة. 
وإضافـة إلى ذلـك، نشـير إلى أن غواتيمـــالا طــرف في الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل 

الإرهاب. 
 

حظر السفر   رابعا -
فيما يخص نظـام الجـزاءات، يجـب علـى جميـع الـدول أن تعتمـد تدابـير لمنـع دخـول 
أراضيـها أو عبورهـا مـن جـــانب الأشــخاص المدرجــين في القائمــة (الفقــرة ١ مــن القــرار 

١٤٥٥ (٢٠٠٣) والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ٢ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)). 
يرجى إعطاء لمحة عن التدابير التشريعية و/أو الإدارية المتخـذة في بلدكـم مـن أجـل  - ١٥

تنفيذ حظر السفر. 
الرد: 

ـــة غواتيمــالا عــن شــخص مــدرج في  عمـلا بقـرارات مجلـس الأمـن، إذا كشـفت دول
القائمـة، تمنعـه مـن دخـول الإقليـم. والقائمـــة موجــودة في النظــام الحاســوبي للمديريــة العامــة 

للهجرة، وهي هيئة مكلفة بمراقبة دخول الأشخاص للإقليم الوطني وخروجهم منه. 
هـل أدرجتـم أسمـاء الأشـخاص المعنيـين في �قائمـة الاعتقـالات� أو قائمـــة عمليــات  - ١٦
المراقبة الحدودية الخاصة ببلدكم؟ يرجى تقديم بيان موجز بالتدابير الـتي اتخـذت والمشـاكل 

التي ووجهت. 
الرد: 

على نحو ما ورد في الـرد السـابق، فـإن القائمـة مدرجـة في النظـام الحاسـوبي للمديريـة 
العامة للهجرة وبما أنه تتوافر لغواتيمالا وصلات ساتلية، فإن هـذه المعلومـات تصـل إلى أغلبيـة 

النقاط الحدودية. 
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ولم تطرأ أي مشكلة حتى هذا التاريخ. 
مـا هـي الوتـيرة الـتي تحـال ـا القائمـة المسـتكملة إلى سـلطات المراقبـة الحدوديــة في  - ١٧
بلدكـم؟ وهـل جميـع نقـاط الدخـول مجـهزة بوسـائط إلكترونيـة تتيـح البحـث عـن البيانـــات 

المدرجة في القائمة؟ 
الرد: 

كلمـا أضـاف مجلـس الأمـن اسمـا جديـدا إلى القائمـة، يجـري إرسـال هـذه الأخـــيرة إلى 
المديريـة العامـة للـهجرة. وفيمـا يتعلـق بالسـؤال الثـاني، تتوافـر للمديريـة وســائط إلكترونيــة في 

أغلبية النقاط الحدودية. 
هل اعتقلتم أيـا مـن الأشـخاص المدرجـين في القائمـة في أي مـن مراكـز الحـدود أو  - ١٨
أثناء المرور عبر أراضي بلدكـم؟ إذا كـان الــرد بالإيجـاب، يرجـى تقـديم معلومـات إضافيـة 

ذا الشأن. 
الرد: 

لـم يجر اعتقال أي شخص. 
الرجاء وصف التدابير الـتي اتخذتموهـا لإدراج القائمـة في قـاعدة البيانـات المرجعيـة  - ١٩
المتاحة في مكاتبكم القنصلية. وهل تعـرفـت سلطات منح التأشـيرات التابعـة لبلدكـم علـى 

شخص مدرج في القائمة تقدم إليها بطلب تأشيرة؟ 
الرد: 

لا تتوافر لدى المكاتب القنصلية قواعد بيانات. بيد أن القائمة موجـودة لـدى مديريـة 
الشؤون القنصلية بـوزارة الخارجيـة الـتي أرسـلتها عـن طريـق الفـاكس إلى الدوائـر القنصليـة في 

سفارات غواتيمالا وإلى كل قنصل وقنصل فخري في الخارج. 
وحتى هذا التاريخ لم يقدم أي طلب باسم شخص موجود في القائمة. 

 
حظر الأسلحة   خامسا -

فيما يخص نظام الجزاءات، يطلب إلى جميع الدول أن تمنع القيام، بشكل مباشـر أو 
غير مباشر، بتوريد وبيع ونقل السلاح وما يتصل به من العتاد بجميـع أنواعـه، بمـا في ذلـك 
توريــد قطــع الغيــار وتوفــير المشــورة الفنيــة أو المســاعدة أو التدريــب المتصــل بالأنشـــطة 
العسكرية، لأسامه بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وحركة الطالبـان ومـن يرتبـط ـم مـن 
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أفراد وكيانات، من أراضي البلد أو من جـانب رعايـاه الموجوديـن خـارج أراضيـه (الفقـرة 
الفرعية (ج) مــن الفقـرة ٢ مـن القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) والفقـرة ١ مـن القـرار ١٤٥٥ 

 .((٢٠٠٣)
الرد: 

ــتي  علـى النحـو الـوارد في تقريرنـا بشـأن القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، مـن بـين التدابـير ال
اتخذت استجابة لهذا القرار، توزيع قوائـم مجلـس الأمـن المتصلـة بالإرهـاب الـدولي علـى وزارة 
الدفاع الوطني ووزارة الحكم المحلي، حيـث تبـين عـن طريـق إدارة مراقبـة الأسـلحة والذخـائر، 
أنه لم يتم، حتى الآن، توريد أو بيع أو نقـل أسـلحة وذخـائر إلى أي مـن الأشـخاص المدرجـين 
في القائمة المذكورة. وكل طلب للحصول علــى ترخيـص لاسـتيراد الأسـلحة والذخـائر تجـري 

مطابقته بالقائمة الصادرة على مجلس الأمن. 
مـا هـي التدابـير الـتي تضطلعـون ـا حاليـا للحيلولــة دون اقتنــاء أســامة بـــن لادن  - ٢٠
وأعضاء تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وغيرهم مـن الأشـخاص والجماعـات والمؤسسـات 
ـــار الشــامل؟ ومــا هــي أشــكال  والكيانـات المرتبطـة ـم للأسـلحة التقليديـة وأسـلحة الدم
المراقبة التي تفرضوا على الصادرات لمنـع حصـول هـؤلاء علـى العنـاصر والتكنولوجيـات 

اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
الرد: 

يتواصل توزيع قوائم مجلس الأمن المتصلة بالإرهاب الدولي على وزارة الدفاع الوطـني 
ووزارة الحكم المحلي، حيث تبين عن طريق إدارة مراقبة الأسلحة والذخـائر، أنـه لم يتـم، حـتى 
الآن، توريــد أو بيــع أو نقــل أســلحة وذخــائر إلى أي مــن الأشــخاص المدرجــين في القائمـــة 
المذكـورة. وكـل طلـب للحصـول علـى ترخيـص لاسـتيراد الأسـلحة والذخـائر تجـري مطابقتــه 

بالقائمة الصادرة على مجلس الأمن. 
ـــع الأســلحة والذخــائر ذات الصفــة الدفاعيــة عــبر شــتى  ويجـري في دولـة غواتيمـالا بي
الشركات الخاصة التي تتعامل في بيع وشراء الأسلحة، حيث تتولى إدارة مراقبة الأســلحة التابعـة 

لوزارة الدفاع الوطني إصدار الأذون الخاصة بتلك العمليات ومراقبتها والإشراف عليها. 
ولا تتوافر لغواتيمالا تكنولوجيا لإنتاج الأسلحة، ومن ثم فهي لا تصدر السلاح. 

وفي حالة نقل الأسلحة أو عبورها للإقليم الوطني تطبق الأحكـام المنصـوص عليـها في 
المواد ٦٧ و ٧٠ و ٧١ من قرار تطبيق قانون الأسلحة والذخائر. 
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ـــة  المـادة ٦٧: طلـب نقـل الذخـائر و/أو البـارود الداسـر. يقـدم الطلـب إلى إدارة مراقب
ـــة الإقامــة، ومصــدر  الأسـلحة والذخـائر؛ ويجـب أن يتضمـن: اسـم مقدمـه ولقبـه، ورقـم بطاق
الأسـلحة والذخـائر ووجهتـها وخـــط الســير الــذي ســتتبعه والاحتياطــات الأمنيــة وترتيبــات 

الحراسة وكمية الذخائر و/أو البارود الداسر ووسيلة النقل. 
المادة ٧٠: الترخيص بنقل الأسلحة النارية و/أو الذخائر إلى خارج البلد. يتعـين علـى 
الأشـخاص الطبيعيـين و/أو الاعتبـاريين الذيـــن يحتــاجون إلى نقــل أســلحة ناريــة و/أو ذخــائر 

هجومية و/أو رياضية إلى خارج البلد تقديم طلب إلى إدارة مراقبة الأسلحة والذخائر. 
ويجب تقديم هذا الطلب على ورقة مختومة من القيمـة الدنيـا تتضمـن: الاسـم واللقـب 
الكاملين لمقدم الطلب وسنه وحالته المدنية ووظيفته أو حرفته ومقر إقامتـه وجنسـيته والعنـوان 
الذي يتلقى فيه الإشعارات والرقــم المسلسـل ورقـم التسـجيل لبطاقـة الإقامـة؛ وإذا كـان الأمـر 
يتعلق بشخص اعتباري تقدم هذه البيانات بشأن الممثل القانوني؛ مع الإشارة إلى فئـة السـلاح 
ونوعه وطرازه وعياره ورقم تسجيله وطول أنبوبه وأي تعديـلات للعيـار أو الأنبـوب ووجهـة 
ـــة الحيــازة وفي حالــة  النقـل وسـببه ومكانـه والتـاريخ والتوقيـع. وترفـق بذلـك نسـخة مـن بطاق

الشخص الاعتباري نسخة من تفويض الممثل القانوني. 
ويجري البت في الطلب في غضون اثنتين وسبعين ساعة. 

المادة ٧١: نقل الأسلحة والذخائر المخصصة للأغراض الرياضية إلى خـارج البلـد مـن 
ـــا إلى خــارج البلــد  أجـل المباريـات. لنقـل الأسـلحة المخصصـة للاسـتخدام الريـاضي وذخائره
ـــترخيص مــن الاتحــاد الريــاضي  لأغـراض المباريـات الدوليـة، يكفـي أن تقـوم جمعيـة الرمايـة، ب
المستقل لغواتيمالا، بطلب الإذن من إدارة مراقبة الأسلحة والذخائر، بإرسال قائمة بالأسـلحة 
وأسمـاء المتبـارين الذيـن سيسـتعملوا وأرقـام تسـجيل بطاقـات إقامتـهم وفئـات الأســـلحة الــتي 
ستستخدم وأصنافها وأنواعها وطرازهـا وعياراـا وأرقـام تسـجيلها وطـول أنابيبـها؛ مـع ذكـر 

المكان والتاريخ والتوقيع. 
ويجري البت في الطلب في غضون اثنتين وسبعين ساعة. 

ما هي التدابير التي اتخذتموها لتجريم انتـهاك حظـر الأسـلحة المفـروض علـى أسـامة  - ٢١
بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة وحركـــة طالبــان وغــيرهم مــن الأشــخاص والجماعــات 

والمؤسسات والكيانات المرتبطة م؟ 
الرد: 
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إن قانون غواتيمالا ذو طـابع عـام إذ أنـه لا ينـص تحديـدا علـى انتـهاك الحظـر بوصفـه 
جريمة، ولهذا السبب، فــإن مشـروع قـانون مكافحـة الإرهـاب ينـص علـى أن كـل شـخص لـه 
ضلع في عمل إرهابي يعتبر مرتكبا له، وبالتالي فإن انتهاك الحظـر يعتـبر عمـلا إرهابيـا ويعـاقب 

عليه بتلك الصفة. 
ـــة الــتي يمكــن ــا لنظــام منــح تراخيــص الأســلحة/الاتجــار  الرجـاء وصـف الطريق - ٢٢
بالأسـلحة في بلدكـم أن يمنـــع أســامة بــن لادن وأعضــاء تنظيــم القــاعدة وحركــة طالبــان 
وغيرهم من الأشخاص والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة م من الحصـول علـى 

المواد المشمولة بحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة. 
الرد: 

القائمـة الـتي أصدرهـا مجلـس الأمـن أدرجـت في قـاعدة بيانـات إدارة مراقبـة الأســـلحة 
والذخـائر ويجـري الرجـوع إليـها قبـل منـح ترخيـص اسـتيراد الأســـلحة والذخــائر. والشــروط 

اللازمة لمنح الترخيص هي التالية: 
الأشخاص الطبيعيون والشركات. المادة ٤٨ مـن قـانون الأسـلحة والذخـائر،  (أ)
المرسوم رقم ٣٩-٨٩. الشروط التي يجب أن يستوفيها المشتري. لشـراء سـلاح نـاري لغـرض 
الاسـتخدام الدفـــاعي أو الريــاضي، علــى الشــخص المعــني أن يقــدم إلى الشــخص أو الكيــان 
ــة  المـأذون لـه بـالبيع نسـخة مصدقـة مـن بطاقـة إقامتـه وشـهادة تثبـت أن ليـس لـه سـوابق جنائي
ـــني تقــديم هــذه الوثــائق،  وقضائيـة، ومـا يثبـت عملـه أو دخلـه. وإذا تعـذر علـى الشـخص المع
بسبب نشاطه الاقتصادي، عليه أن يقدم إقرارا مشفوعا بيمين يبين دخله والنشاط الـذي يـأتي 

منه ذلك الدخل.  
ويحيــل البــائع هــذه الوثــائق إلى إدارة مراقبــة الأســلحة والذخــائر في غضــــون أربـــع 

وعشرين ساعة من إبرام البيع.  
ويجوز للمشتري نقل السلاح في غضون ثلاثة أيام من إبـرام البيـع مـن المحـل التجـاري 
الذي باع السلاح إلى مقـر إدارة مراقبـة الأسـلحة والذخـائر قصـد تسـجيله، ثم نقلـه مـن هـذه 
الأخيرة إلى المترل أو المكان الذي يقيم فيه عـادة. ولهـذا الغـرض تعتـبر الفـاتورة كافيـة لإثبـات 

البيع.  
المادة ١٢٥ من قرار تطبيق قـانون الأسـلحة والذخـائر، الأمـر الحكومـي رقـم  (ب)
٤٢٩-٩١. التصدير والاستيراد المؤقتان. يجـوز للأفـراد تصديـر الأسـلحة الناريـة أو اسـتيرادها 
بشـكل مؤقـت قصـد تصليحـها أو اسـتخدامها في المباريـــات الرياضيــة؛ ولا يشــترط في ذلــك 
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إلا تقـديم إخطـار إلى إدارة مراقبـة الأسـلحة والذخـائر، يتضمـن مواصفـات الســـلاح والتــاريخ 
المحدد لإرجاعه.  

هل لديكم ضمانات تكفـل عـدم تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكـم إلى  -٢٣
أسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وحركة طالبان وغيرهم من الأشخاص والجماعـات 

والمؤسسات والكيانات المرتبطة م أو استخدام هؤلاء لها؟ 
الرد:  

لا تقـوم دولـة غواتيمـالا بتصنيـع الأسـلحة، أمـا الذخـائر الـتي ينتجـها مصنـع الذخـــائر 
التابع لوزارة الدفاع الوطني، فهي مخصصة على وجه التحديد ليستخدمها جيش غواتيمالا.  

 
المساعدة والاستنتاجات   سادسا -

هل بلدكم مسـتعد لتقـديم المسـاعدة لـدول أخـرى لمسـاعدا علـى تطبيـق التدابـير  - ٢٤
الواردة في القرارات المشار إليها سابقا وهل بوسعه القيام بذلك؟ في حالـة الـرد بالإيجـاب، 

الرجاء تقديم أمثلة خاصة أو مقترحات إضافية. 
الرد: 

في الوقــت الحــاضر يتعــذر علــى غواتيمــالا، للأســف، تقــديم المســــاعدة إلى الـــدول 
الأخرى.  

الرجاء تحديد االات التي لوحظ فيـها قصـور في تنفيـذ نظـام الجـزاءات المفـروض  - ٢٥
على حركة طالبان/تنظيم القاعدة والتي ترون أن تقـديم مسـاعدة ملموسـة أو بنـاء قـدرات 

فيها من شأنه أن يحسن قدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. 
الرد:  

االات التي يمكن أن تستفيد من التعاون التقني هي: 
خدمات الهجرة ووثائق السفر  �

الأمن في المطارات   �
العلاقة بين الاتجار بالمخدرات والإرهاب  �

الاتجار بالأسلحة  �
غسل الأموال  �

 


